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الغانم يستقبل الخرافي والغرير وموظفي الأمانة 
المشاركين في مؤتمر البرلمانات الخليجية

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
في مكتبه بمجلس الأمة أمس )الاثنين( رئيس 
المجلس الوطنــي الاتحادي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشــقيقة السابق عبدالعزيز 
الغريــر يرافقه رئيس مجلس الأمة الســابق 

جاسم الخرافي.
كمــا اســتقبل الغــانم في مكتبــه وفدا من 
موظفــي الأمانة العامة بمجلــس الأعيان في 
المملكة الأردنية الهاشــمية الشــقيقة ويضم 
الوفد كلا من عايد المهيرات، وعبير الشــرعة، 
ونمر العدوان، ولينــا القضاة، وعبد الحميد 

الشيشاني، ومحمد أمين الحمصي، وأحمد الرقاد.
كما اجتمع الغــانم بموظفي الأمانة العامة 
الذين شــاركوا في المؤتمر الســابع لرؤســاء 
البرلمانات الخليجية واجتماعه التنسيقي الذي 
عقد في نوفمبر الماضي، وقدم الشكر والتقدير 
لجميع الموظفين المشــاركين على حسن الأداء 
والتنظيم الذي كان له الأثر الطيب في ســير 

أعمال المؤتمر.
وحث الغانم الموظفين على بذل الجهد لرفع 
مستوى الأداء في الأمانة العامة، واعدا بتقديم 

كل التسهيلات المطلوبة لتحقيق ذلك.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مستقبلا رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وعبدالعزيز الغرير

فراغ بل من شعوره لضرورة 
هذا الامر. وبين العدساني ان 
المشاكل التي حدثت للمحامين 
في اعمالهم اليومية من خلال 
دخول المخافر او قاعات المحاكم 
اســتجوب بعدهــا ضــرورة 
الالتفات للمعاناة التي يمرون 
بها، حيث ان السكوت عن هذا 
الامر وتركه دون دراســة او 
حل ســيزيد من تلك المشاكل 
وستتفاقم بصورة وطريقة لا 

يمكن حلها بالمستقبل.
كما أوضــح انه لن يدخر 
جهــدا فــي توصيــل صوت 
مجموعة المحامين الذين التقى 
بهم حيث سيكون الداعم الاول 
لمطالبهــم واحتياجاتهــم في 
ظــل الدور والمجهــود الكبير 
الذي يبذلونه من اجل خدمة 

المظلومين والدفاع عنهم.
وفي نفس الســياق شكر 
تجمع المحامين النائب رياض 
العدســاني علــى حضــوره 
للاستماع لمطالبهم والمشاكل 
التــي يعانون منها منذ فترة 
طويلة، مبينا ان هذه اللفتة 
لست بغريبة على العدساني 
حيث انه دائما ما يكون صوت 
الضعيف. وبــن ان المحامين 

خلال حلقة نقاشية أقيمت في ديوان حمد الرومي أمس الأول

العدساني: سأتبنى قانوناً جديداً 
يضمن الحفاظ على حقوق المحامين

كافة بحاجة الى قانون جديد 
يحميهــم مــن اي تعســف 
بالقانــون الــى جانب قانون 
يحافظ على حقوقهم لاسيما 
بعد تعــرض البعض للظلم 
دون وجود جهة تحميهم، ومن 
ثم فان استمرار هذا الامر دون 
ايجاد حل مناسب سيتسبب 
لا محالة في مشاكل لا تحمد 
عقباهــا، متمنيــا ان يلتفــت 
مجلس الأمة لمطالبهم الملحة.

عبدالله البالول

أكد النائب رياض العدساني 
انــه ســيحرص علــى القيام 
بتبنــي قانــون جديد خاص 
بالمحامين وذلك من اجل ضمان 
الحفــاظ على حقــوق جميع 
المحامين، مشــيرا الى انه في 
الآونة الاخيرة تعرض بعض 
المحامين الى بعض المشــاكل 
والتي يتكفل القانون السابق 
بمعالجتها، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان سيحاول تبني هذا 
الامر داخل قبة عبدالله السالم.
جــاء ذلــك خــال الحلقة 
النقاشــية التي اقيمت مساء 
امــس الاول في ديــوان حمد 
الرومــي بضاحيــة عبــدالله 
السالم بحضور النائب رياض 
العدساني وعدد من المحامين 

من كل اطياف المجتمع.
العدســاني ان  واضــاف 
المحامــاة مهنة مهمــة للغاية 
ومــن ثم فــان من يمارســها 
بحاجــة لجهة تراعي حقوقه 
ومتطلباتــه ولا تتركــه دون 
اي اهتمــام او دعم، مبينا ان 
تبنيه للقانون الجديد والذي 
رياض العدسانييطالب به المحامون لم يأت من 

استفسرت عن القرارات الصادرة عنها وأدت إلى تنفيع تجار الإقامات

ذكرى تستوضح من العازمي عن اسم الموظفة في إدارة عمل 
حولي .. ولجان شكلت لصرف بدل حضور الجلسات لأعضائها

التلاعب؟
ثالثا: جاء بالصفحة الـ11 من 
الاســتجواب ان هناك عمالة 
احتياطية غير مدفوعة الأجر 
بنســبة 10% مما يــؤدي الى 
وجود عمالة متجولة ويلزم 

ايضاح الآتي:
1 ـ ما المقصود بالعمالة غير 

مدفوعة الأجر؟
رابعــا: جــاء فــي الصفحــة 
التاســعة بنــد )4( مــا يفيد 
عدم وجود اي ضابط للجنة 
فض المنازعات داخل الوزارة، 
والتعيينــات الجديــدة التي 
طالتها، مما جعل اللجنة مرتعا 
لبعض الموظفين، ومن ثم فإننا 

نطلب استيضاح الآتي:
1 ـ مــن  الموظفــون الذين تم 
تعيينهــم فــي لجنــة فــض 
المنازعات مع الافادة عن اسم 

ولو لموظف واحد؟
2 ـ ما الأفعال التي صدرت من 
موظفي هذه اللجنة والتي تدل 

على أنهم جعلوها مرتعا؟
3 ـ ما الدليل على انه سيطرت 
علــى قــرارات هــذه اللجنة 
الواسطة والمحسوبية مع بيان 
ولــو حالة واحــدة تدل على 
تأثر هذه اللجنة بالواســطة 

والمحسوبية؟
خامسا: جاء بالصفحة التاسعة 
بنــد )6( عن تشــكيل بعض 

المســؤولين للجــان وصرف 
بدل حضور جلســات لجان 
لأعضائها رغم أن طبيعة أعمال 
هذه اللجــان من صميم عمل 
الادارات، ونطلب استيضاح 

النقاط التالية:
1 ـ مــا هذه اللجان؟ ومتى تم 
تشكيلها؟ ومن أعضاؤها مع 
بيان لجنة واحدة او اسم من 

أعضائها؟
2 ـ ما الدليل على ان عمل هذه 
اللجــان يدخل اصلا في عمل 

الإدارات؟
بالصفحــة  جــاء  سادســا: 
العاشرة بند )2( ان الوزيرة 
التــي تعهــدت بالقضاء على 
العمالــة الســائبة وتجــارة 
الاقامات الا ان جميع قراراتها 
جاءت لتنفيع تجار الاقامات 
الذين عاثوا في الأرض فسادا، 

ومطلوب استيضاح الآتي:
1 ـ ما القرارات التي أصدرتها 
الوزيرة وأدت الى تنفيع تجار 
الاقامات مع الاشارة الى رقم 
قرار واحد صدر في هذا الشأن 
أدى الى تنفيع تجار الاقامات؟

وهذه الاستيضاحات نرسلها 
لكــم آملين ان يتم الرد عليها 
قبل الجلســة المحــددة لنظر 

الاستجواب بوقت كاف.

مكنتها من القيــام بعمليات 
خارج اختصاصها الوظيفي.
والمطلوب استيضاحه ما 

يلي:
1 ـ من  هذه الموظفة؟

2 ـ ومــا الصلاحيات التي تم 
منحها لها خارج اختصاصها 
الدليل على  الوظيفي؟ ومــا 

منحها هذه الصلاحيات؟
3 ـ وما العمليات التي قامت بها 
خارج اختصاصها الوظيفي؟

ثانيا: جاء بالصفحة التاسعة 
بند )3( بــأن هناك موظفين 
تلاعبــا في بيانات الشــركة 
)131103091696( والمطلــوب 

استيضاح الآتي:
1 ـ مــن  الموظفان اللذان قاما 

بذلك؟
2 ـ ومــا شــكل ونطــاق ذلك 

أرســلت وزيرة الشؤون 
الاجتماعيــة والعمــل كتاب 
استيضاح الى رئيس مجلس 
الأمــة مــرزوق الغــانم حول 
بعــض الغموض الــذي جاء 
فــي الاســتجواب المقــدم لها 
من النائــب حمدان العازمي، 
مستوضحة عن بعض البنود 
التي جاءت في الاستجواب.

نــص  يلــي  وفيمــا 
بالإشــارة  الاســتيضاح: 
الى الاســتجواب المقــدم لنا 
مــن النائــب حمــدان ســالم 
العازمــي فإنــه قــد تبين لنا 
بعــض الأمور التــي هي في 
حاجــة الى ايضــاح. لما كان 
الاســتجواب قد اشــتمل في 
بعض عناصره، على غموض 
فــي معــرض كان يجب فيه 
البيان، حتى يدرك المقصود 
منــه، ويحــاط قارئــه علما 
بمعانيــه ومداليله، فإننا قد 
ارتأينا مكاتبتكم لاستيضاح 
هذه النقــاط بمعرفة النائب 
مقدم الاستجواب، توصلا الى 
مفهومها، حتى يمكن تفنيدها، 

ومن هذه النقاط ما يلي:
أولا: جــاء فــي الصفحة 
التاسعة من الاستجواب بند 
)2( انه قد تم منح صلاحيات 
كبيرة لإحدى الموظفات، في 
ادارة عمــل محافظة حولي، 

حمدان العازميذكرى الرشيدي

الكندري: الكويت تتربع على قمة 
د. عبد الكريم الكندريالدول الخليجية انتشاراً للفساد

أعلن عن اجتماع للجنة الميزانيات الأحد بحضور رئيس السلطتين ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية

عبدالصمد: مشاريع الدولة الخاضعة للرقابة المسبقة 
يتم إنجازها بشكل أسرع من التي لا تخضع للرقابة

الآن »زي الجهــات الحكومية 
والوزارات« تســتطيع تنفيذ 
مشاريعها بما لا يتجاوز قيمة 
10 ملايــن دينــار كما يمكنها 
الحصول على استثناء لتنفيذ 
مشاريعها عبر موافقة مجلس 

الوزراء.
وتابع عبدالصمد كما بحثت 
اللجنة ملاحظة ديوان المحاسبة 
حول وجود شــركة سمح لها 
بالحصول على المياه المعالجة 
ووفــر وجود غطــاء قانوني 
لهذا السماح وعلى الرغم من 
عدم ســداد هذه الشركة لمبلغ 
مستحق عليها لصالح وزارة 
الاشغال يقدر بسبعة ملايين 
وأربعمائة ألف دينار، مشيرا 
الى ان وزارة الاشــغال بررت 
اســتمرار تزويد هذه الشركة 
بالميــاه بعرض هذه الملاحظة 
على القضاء وخشيتها التوقف 
من تزويدهــا بالمياه ومن ثم 
يصدر حكــم قضائي لصالح 
الشــركة ومــن ثــم تطالــب 
بالتعويض عن عدم تزويدها 

بالمياه.
واشــار عبدالصمد الى ان 
الخــاف بين وزارة الاشــغال 
وهــذه الشــركة يتمثل في ان 

الشــركة تحصــل علــى الماء 
المعالج الثلاثــي بـ 10 فلوس 
فــي حين الحكومــة تطالب بـ 
100 فلــس للثلاثــي والمعالج 
الرباعي تطالب بـ 200 فلس، 
والقضيــة الآن منظورة امام 

القضاء وبانتظار الحكم.
واضاف عبدالصمد كما ان 
اللجنة ناقشت غرامات التأخير 
وتأخــر تنفيذ المشــاريع وقد 
بلغــت غرامــات التأخيــر 30 
مليــون دينــار حــول بعض 
المشــاريع وتبــن للجنــة ان 
كثيرا من هذه الملاحظات مكررة 
منذ عدة ســنوات، وقد اشرنا 
للــوزارة حول هذا الأمر وهم 
بدورهــم أكدوا علــى محاولة 
تلاقيه مع ضرورة التنســيق 

بين الجهات الحكومية.
وعلــى صعيــد متصــل 
بتقارير ديوان المحاسبة كشف 
عبدالصمد عن وجود دراسة 
لدى ديوان المحاسبة توضح انه 
في حال وجود الرقابة المسبقة 
على مشاريع الدولة فإن وقت 
الانجــاز فيهــا اقــل »بمعنى 
أسرع« من المشــاريع التي لا 
توجد عليها رقابة مسبقة، لافتا 
الى ان هذه الدراســة تشــجع 

البحث في المستقبل.
وبسؤاله عن رأيه بالحكم 
الصــادر حول قضية »دخول 
مجلس الأمة«، قال عبدالصمد 
القضاء  نحن نلتزم بأحــكام 
وهو مبدأ عام سواء قبلنا هذا 
الحكم أم لــم نقبل به ونوكد 
عليه، لافتا الى ان هذا الحكم 
في الدرجــة الأولى الآن ومن 
المتوقع ان يذهب للاستئناف 
ثم التمييز وبالتالي نحن نلتزم 
بأي قرار تأخذه المحكمة بكل 
درجاته ونسأل الله سبحانه 

وتعالى الصلاح للجميع.

المعتمدة ذهبت وصرفت على 
المشــاريع غيــر المعتمدة وقد 
علمت وزارة الاشغال مناقلة 
من بعض البنود للمشــاريع 
وأضافتها لمشاريع أخرى وهو 
إن دل فانما يدل على أن تقدير 
الميزانية غير دقيق ويتحمل 
مسؤوليته بالاضافة الى وزارة 
الاشغال وزارة المالية. وأشار 
الــى ان ممثلــي  عبدالصمــد 
وزارة الاشــغال أكدوا للجنة 
الميزانيــات أن لديهم ما يبرر 
كل هذه الأمــور خاصة طول 
الدورة المستندية التي أدت الى 
اتباع واعتماد مسألة المناقلة 
لافتــا الى ان اللجنة ناقشــت 
أيضا مســألة مــا إذا كان من 
المصلحة الغاء المشاريع لدى 
وزارة الأشغال أو تحويلها إلى 
الجهات المستفيدة من الوزارات 
والجهات الحكومية الأخرى.

وكشــف عبدالصمــد عن 
أن لجنة الميزانيات ســبق أن 
طلبت مــن ديوان المحاســبة 
إجــراء دراســة حــول أيهمــا 
الأفضل إناطة تنفيذ مشاريع 
بــوزارة  الجهــات الحكومية 
الاشــغال أم كل جهــة تتولى 
تنفيذ مشــاريعها خاصة أنها 

لجنــة  رئيــس  كشــف 
الميزانيات والحساب الختامي 
النائــب عدنــان عبدالصمــد 
ان اللجنــة ســبق أن أبلغــت 
بوجود دراسة من قبل ديوان 
المحاســبة تفيد بأن مشاريع 
الدولــة الخاضعــة للرقابــة 
المســبقة يتم انجازها بشكل 
أســرع من المشــاريع التي لا 
تخضع لهذه الرقابة وهو أمر 
البحث بالمستقبل،  يســتحق 
لافتــا إلى أن اللجنة ســتعقد 
اجتماعهــا الموســع بحضور 
رئيسي السلطتين يوم الأحد 
المقبل بمشاركة رئيس ديوان 

المحاسبة ووزير المالية.
وقال عبدالصمد في تصريح 
صحافي يوم امس »اليوم تمت 
مناقشــة الحســاب الختامي 
وتقريــر ديــوان المحاســبة 
بخصــوص وزارة الأشــغال 
وما أدراك ما وزارة الاشــغال 
التي تمثل بنسبة كبيرة جدا 
الباب الرابع من الميزانية العام 

للدولة والمشاريع«.
وتابع عبدالصمد ان من أهم 
القضايا التي تمت مناقشتها 
خلال اجتماع اللجنة مســألة 
تأخر مشــاريع الدولة، مبينا 
ان الحســاب الختامي وردت 
به بادرة جيدة تتمثل بالالتزام 
بنسبة 92% من الصرف وفق 
الميزانيــة المعتمــدة لكن عند 
الدخــول فــي تفاصيــل هــذا 
الصرف نجد فروقات كبري بين 
الميزانية والحساب الختامي.

وأوضــح عبدالصمــد أن 
هنــاك الكثيــر من المشــاريع 
غيــر المعتمد لهــا الصرف تم 
الصرف عليها في حين المشاريع 
المعتمــد لها مبالــغ وجدنا أن 
الصرف عليهــا صفر بمعنى 
أن المبالغ الموجودة للمشاريع 

جانب من اجتماع لجنة الميزانيات برئاسة عدنان عبدالصمد 

أعرب النائب د.عبدالكريم الكندري 
عن أسفه لاستمرار تردي الكويت في 

مؤشرات مكافحة الفساد على المستويات 
الخليجية والعربية والدولية.

وقال في تصريح صحافي ان العالم 
يحتفل اليوم )أمس( بذكرى مكافحة 
الفساد ونحن في  الكويت نغرق في 

الفساد الى درجة تربع الكويت على قمة 
الدول الخليجية انتشارا للفساد، رغم 

وجود محطات عدة للرقابة في البلد 
ووجود القضاء والفتوى والتشريع 

والبرلمان وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة 
الفساد وغيرها من الجهات المناط بها 

مكافحة الفساد، ومع ذلك نحن نسقط 
سقوطا ذريعا في المؤشرات الدولية 

بمكافحة الفساد.
وأضاف ان بعض الاقتراحات تطل علينا 

والداعية الى الغاء الرقابة المسبقة على 
المشاريع بحجة تعطيلها لهذه المشاريع.

وقال: لا شك أن هناك مشكلة تتعلق 
بطول الدورة المستندية أثناء ممارسة 

الرقابة المسبقة، ولكن طول الدورة 

المستندية لا يعني الغاء هذه الرقابة، بل 
التحرك من أجل التقليل من اجراءات 

الدورة المستندية.
واعتبر الدعوة الى الغاء الرقابة المسبقة 
»كارثة« بحد ذاتها، وستؤدي عمليا الى 

الغاء كل أشكال الرقابة لأن الماحسبة 
اللاحقة لم تكن فعالة في هذا البلد الذي لم 

يحاسب فاسدا واحدا.
وأضاف: ان سلمنا أن طول إجراءات 

الرقابة المسبقة تعوق المشاريع، فالحل 
تبسيط هذه الاجراءات لا إنهاء الرقابة.


